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الحضور  أولا -

عقدت الدورة الحادية والسـتون للجنـة الاشـتراكات في مقـر الأمـم المتحـدة في الفـترة  - ١
من ١١ إلى ٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠١. وحضر الدورة الأعضاء التالية أسمـاؤهم: الفـاروجريل 
دو النشـار، بييـتر بيرمـا، بـتر ديمـتريو، واكرونـغ أ. دونـغ بـول، هـــنري س. فوكــس، شــينمايا 
ر. غاريخـان برنـادو جريفـير، هـنري هانسـون هـول، إيـهور ف. هومـني، إدواردو إغلســـياس، 
جبـهارد ب. كاندانغـا، ديفيـد أ. ليـس، سـيرجي إ. مـارييف، أنخيـل مـاروّن، هـي يـون بــارك، 

أوجو سيسي، كازو واتانابي وو جانغ. 
وانتخبت اللجنة السيد سيسي رئيسا والسيد هانسون هول نائبا للرئيس.  - ٢

الصلاحيات   ثانيا -
ـــام  صرفـت اللجنـة عملـها اسـتنادا إلى ولايتـها العامـة الـواردة في المـادة ١٦٠ مـن النظ - ٣
الداخلي للجمعية العامة وإلى الصلاحيات الأصليـة للجنـة الـواردة في الفقرتـين ١٣ و ١٤ مـن 
P) وفي تقريـر اللجنـة الخامسـة  C/20) الفرع ٢ من الفصل التاسع من تقرير اللجنة التحضيرية
(A/44) والمعتمـدة في أثنـاء الجـزء الأول مـــن الــدورة الأولى للجمعيــة العامــة الــتي عقــدت في 
١٣ شـباط/فـبراير ١٩٤٦ (الفقـرة ٣ مــن القــرار ١٤ ألــف (د-١)) وإلى الولايــة الــواردة في 
قـرارات الجمعيـــة العامــة اللاحقــة ومــن بينــها القــرارات ٢٢١/٤٦ بــاء المــؤرخ ٢٠ كــانون 
ــــــــانون الأول/ديســـــــمبر ١٩٩٨  الأول/ديســــــمبر ١٩٩١ و ٣٦/٥٣ دال المــــــؤرخ ١٨ ك
ـــؤرخ  و ٢٣٧/٥٤ بـاء وجيـم المؤرخـان ٢٣ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ و ٥/٥٥ ألـف الم
٢٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ و ٥/٥٥ بـاء ودال المؤرخـــان ٢٣ كــانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠٠ ومقـررات الجمعيـة ٤٧٣/٥٥ ألـــف المــؤرخ ١٢ نيســان/أبريــل ٢٠٠١ و ٤٧٣/٥٥ 

باء، المؤرخ ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠١. 
وكان معروضا على اللجنة المحاضر الموجزة لجلسـات اللجنـة الخامسـة الـتي عقـدت في  - ٤
أثنـاء الـدورة الخامسـة والخمسـين للجمعيـة العامـة والمتصلـة بـالبند ١٢٢ مـن جـدول الأعمــال 
/A و 5 و 8  C.5/55/SR.4) “المعنـــون ”جدول الأنصبة المقـــررة لقسمة نفقات الأمم المتحـدة
و 11 و 16 و Add.1/43 و 52 و 57)؛ والتقارير ذات الصلة الـتي قدمتـها مـن اللجنـة الخامسـة 
إلى الجمعيـة العامـة (A/55/521 و Add.1-3)؛ والمحـاضر الحرفيـة للجلسـات العامـــــة ٤١ و ٨٩ 

/A و 89 و 98).  55/PV.41) ا الخامسة والخمسينا الجمعية العامة في دورو ٩٨ التي عقد
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تطبيق المادة ١٩ من الميثاق   ثالثا -

أشارت اللجنة إلى ولايتـها العامـة بموجـب المـادة ١٦٠ مـن النظـام الداخلـي للجمعيـة  - ٥
العامة ومفادها أن تسدي المشورة إلى الجمعية بشأن الإجراء اللازم اتخـاذه فيمـا يتعلـق بتطبيـق 
المادة ١٩ من الميثاق. وأشارت أيضا إلى الولاية المحددة الواردة في قـرار الجمعيـة العامـة ٥/٥٥ 
ألف المتعلق بإجراءات تطبيق المادة ١٩ والمقـررات الـواردة في قـرار الجمعيـة العامـة ٢٣٧/٥٤ 
جيم بشأن إجراءات النظر في طلبات الاستثناء بموجب المـادة ١٩. وأشـارت اللجنـة أيضـا إلى 
نتائج استعراضها الأخير المتعلق ذه المسألة بما في ذلك في أثناء دوراــا مـن الثامنـة والخمسـين 

إلى الستين وفي أثناء دورا الاستثنائية التي عقدت عام ١٩٩٩(١). 
 

إجراءات تطبيق المادة ١٩   ألف -
في القرار ٥/٥٥ ألف قامت الجمعية العامة، ضمن جملة أمور بما يلي:  - ٦

طلبت إلى الأمين العام، لضمان سلامة تمويـل المنظمـة، أن يسـتعرض  - ٥”
الآثار المترتبة على احتساب الاشـتراكات المقـررة المتـأخرة لأغـراض تطبيـق المـادة ١٩ 
من الميثاق وذلك في بداية كل سنة تقويميـة وفي بدايـة الفـترة الماليـة لحفـظ السـلام في  
١ تموز/يوليه من كـل سـنة، وأن يقـدم تقريـرا عـن ذلـك إلى الجمعيـة العامـة في الجـزء 

الأول من دورا الخامسة والخمسين المستأنفة؛ 
ـــة في الجمعيــة العامــة بشــأن  وتقـرر، رهنـا بنتيجـة المفاوضـات الجاري - ٦
تقرير الأمين العام وتوصيات لجنة الاشتراكات بشأنه كمـا هـو مطلـوب في الفقـرة ٥ 
أعـلاه أن تقـوم في الجـزء الرئيسـي مـن دورـا السادسـة والخمسـين، رهنـا بقـرار آخـر 
تتخذه الجمعية العامة بشأن تنفيذها، بمقارنة المتأخرات بالمبلغ المقرر بالفعل والمســتحق 

الدفع عن السنتين الكاملتين السابقتين لغرض تطبيق المادة ١٩ من الميثاق“. 
ونظرت اللجنة الخامسة في أثناء دورة الجمعية العامة المســتأنفة الخامسـة والخمسـين في  - ٧
تقرير الأمين العام عن تطبيق المادة ١٩ من الميثـاق(٢). ولاحظـت اللجنـة الخامسـة(٣) أن أغلبيـة 
ـــن  كبـيرة مـن الوفـود قـد أعربـت عـن رغبتـها في تـأجيل اتخـاذ قـرار بشـأن تطبيـق المـادة ١٩ م
الميثـاق ريثمـا تقـوم لجنـة الاشـتراكات في دورـا المقبلـة بـالنظر في تقريـر الأمـين العـام. وكــان 
معروضا على لجنة الاشتراكات تقرير الأمين العام ضمن سـياق اسـتعراضها لإجـراءات تطبيـق 

المادة ١٩. 
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وتساءل بعض الأعضاء عما إذا كـان قـرار الجمعيـة العامـة ٥/٥٥ ألـف يخـول اللجنـة  - ٨
النظر في التغييرات المقترح إدخالهـا علـى إجـراءات تطبيـق المـادة ١٩، أي الانتقـال إلى المقارنـة 
بـين المبـالغ الصافيـة لإجـراء العمليـات الحسـابية بغـرض تطبيـق المـادة ١٩ وحسـاب المتــأخرات 
مرتين في السنة لغـرض تطبيـق المـادة ١٩. وأشـار أعضـاء آخـرون إلى الولايـة العامـة الممنوحـة 
للجنـة بموجـب المـادة ١٦٠ مـن النظـام الداخلـي للجمعيـة العامـة وارتـأوا أنـه مـن المناســـب أن 
تنظـر اللجنـة في التغيـيرين المقـترحين كليـهما. وكـــان مــن رأي أعضــاء آخريــن أن التغيــيرات 
المقترح إدخالها على الإجراءات بغـرض تطبيـق المـادة ١٩ تتصـل اتصـالا وثيقـا بمسـألة التدابـير 
الراميـة إلى تشـجيع سـداد الاشـــتراكات المقــررة بالكــامل وفي وقتــها وبــدون شــروط. وتــرد 

مناقشات اللجنة بشأن هذه المسألة في الفصل الرابع أدناه. 
وبخصوص أسس التغييرات المقترح إدخالها على الإجراءات بغرض تطبيـق المـادة ١٩،  - ٩
ارتـأى بعـض الأعضـاء أن تلـك التغيـيرات سـتخدم مصـالح المنظمـة مـن خـلال تشـجيع ســـداد 
أنصبتـها المقـررة بالكـامل وفي وقتـها. ولم يؤيـد أعضـاء آخـرون التغيـيرات إذ اعتـبروا أنـــه مــن 
المحتمل أن تزيد من عدد الدول الأعضاء التي تسري عليها أحكام المادة ١٩ والتي تواجـه فعـلا 
صعوبـات في تسـديد اشـتراكاا بالكـــامل وفي وقتــها. وإذا مــا قــررت الجمعيــة العامــة تغيــير 
الإجـراءات بغـرض تطبيـق المـادة ١٩، أفـاد بعـض الأعضـاء إـم يفضلـون تطبيـق المقارنـة بـــين 
ــدول  المبـالغ الصافيـة بـالرغم مـن أنـه لوحـظ أن تغيـيرا مـن ذلـك القبيـل لـن يؤثـر علـى جميـع ال
الأعضاء. وكان من رأي عدد من الأعضاء أن القرار بشأن الشروع في التطبيـق قـرار سياسـي 
في اية المطاف وأن من الأنسب تركه للجمعية العامة. وكان هنـاك اتفـاق عـام علـى أنـه مـن 
الأنسب للجنة أن تقدم المشورة الفنية بشأن تنفيذ هذه التغييرات إذا ما قررت الجمعيـة العامـة 

تنفيذها. 
وفي هذا الخصوص، اعتبر عدد كبير من الأعضاء أن تطبيق المقارنة بين المبالغ الصافيـة  - ١٠
سيكون أبسط من حساب المتأخرات مرتين في السـنة لغـرض تطبيـق المـادة ١٩ كمـا سـيكون 
متسقا مع فكرة النهج التدريجي، حيث أشاروا إلى أن هذا النهج سوف يقتضـي تنقيـح النظـام 
المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة. وكان هناك اتفاق عام على أنـه لا ينبغـي تنفيـذ أي تغيـير 
تقـرره الجمعيـة العامـة علـى الفـور، حيـث اقـترح بعـض الأعضـاء إدخـال التغيـيرات منـذ بدايــة 

سريان الجدول الجديد للأنصبة عام ٢٠٠٤. 
 

 استنتاجات وتوصيات 
ـــإجراءات تطبيــق المــادة ١٩ في  أشـارت اللجنـة إلى أـا اسـتعرضت المسـائل المتصلـة ب - ١١

دورا الثامنة والخمسين المنعقدة عام ١٩٩٨. 
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نظرت اللجنة في تقرير الأمين العام عن إجراءات تطبيق المادة ١٩ من الميثـاق(٢). وفي  - ١٢
هذا الصدد أشارت إلى أا مخولة إصدار توصيات ذا الخصـوص بموجـب الفقـرة ٦ مـن قـرار 

الجمعية العامة ٥/٥٥ ألف. 
لاحظت اللجنة مـا قررتـه الجمعيـة العامـة، في قرارهـا ٥/٥٥ ألـف، بخصـوص مقارنـة  - ١٣
المتـأخرات بـالمبلغ المقـرر بـالفعل والمسـتحق السـداد عـن السـنتين الكـاملتين الســـابقتين بغــرض 

تطبيق المادة ١٩ من الميثاق. 
وـذا الخصـوص، أشـارت اللجنـة إلى أن مكتـــب الشــؤون القانونيــة بالأمانــة العامــة  - ١٤
أبلغها في دورا الثامنة والخمسين بأن الإجراء الحالي، أو الإجراء الذي أصبح يعرف بالمقارنـة 
بين المبلغ الإجمالي والمبلغ الصافي، يتسق مع القـرارات ذات الصلـة الـتي اتخذـا الجمعيـة العامـة 
والتي تتوافق بدورها مع المادة ١٩. كما أبلغها مكتـب الشـؤون القانونيـة بأنـه يجـوز للجمعيـة 
العامـة، أن تصـدر بقـرار توجيـها إلى الأمـين العـام بتغيـير تلـك الممارسـة وذلـك سـواء عدلـــت 

النظام المالي للأمم المتحدة أم لم تعدله. 
وأشارت اللجنة إلى أنه إذا ما اتخذت الجمعيـة العامـة مقـررا آخـر لتنفيـذ مـا قررتـه في  - ١٥
قرارها ٥/٥٥ ألف، بتغيير الممارسة الحالية، فإنه من شأن ذلك، إذا ما ظلت المدفوعـات علـى 
نمطـها في عـام ٢٠٠٠، أن يرفـع مـن المبـالغ الدنيـا المسـتحقة الدفـع لتفـادي تطبيـق المـــادة ١٩، 

ومن ثم إخضاع مزيد من الدول الأعضاء لأحكام هذه المادة. 
وأشـارت اللجنـة أيضـا إلى طلـب الجمعيـة العامـة إلى الأمـين العـــام، في الفقــرة ٥ مــن  - ١٦
قرارها ٥/٥٥ ألف، بأن يستعرض الآثار المترتبـة علـى تطبيـق المـادة ١٩ مرتـين في السـنة بـدلا 

من مرة واحدة كما هو الشأن حاليا. 
وفي هذا الصدد، أشـارت اللجنـة إلى اسـتنتاجها السـابق ومفـاده أن إدخـال تغيـير مـن  - ١٧
ــا  هـذا القبيـل يقتضـي تنقيـح البنـد ٥-٤ مـن النظـام المـالي فيمـا يخـص تعريـف المتـأخرات. كم
أشارت إلى استنتاجها السابق الذي يفيد بأنه إذا ما قررت الجمعيـة العامـة اعتمـاد هـذا التغيـير 
فإن التعريف الأنسـب لعبـارة ”السـنتين الكـاملتين السـابقتين“ المنصـوص عليـها في المـادة ١٩ 

هو فترة الأربعة وعشرين شهرا السابقة. 
وأشـارت اللجنـة أيضـا إلى اسـتنتاجها الـذي مفـاده أن حســـاب المتــأخرات مرتــين في  - ١٨
السنة لتطبيق المادة ١٩ سوف يقلل مـن المبلـغ الأقصـى المـتراكم بموجـب المـادة ١٩ ليصـل إلى 

مبلغ أقرب إلى اشتراكات السنتين المنصوص عليها في الميثاق. 
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ولاحظـت اللجنـة أن المعلومـات التوضيحيـة الـواردة في تقريـر الأمـين العـام تدعـــم  - ١٩
استنتاجاا السابقة. فإذا ما قررت الجمعيـة العامـة أن تنتقـل إلى حسـاب المتـأخرات مرتـين 
في السنة بغرض تطبيق المادة ١٩، فإن ذلك قد يشجع بعض البلدان على دفــع اشـتراكاا 
للأمـم المتحـدة في وقـت مبكـر مـن السـنة. لكـن يبـدو كذلـك أن عـددا أكـــبر مــن الــدول 
الأعضاء سيندرج داخل أحكام المادة ١٩ إذا ما ظل نمط المدفوعات في عام ٢٠٠٠ علـى 

حاله. 
ــــدول  ولاحظــت اللجنــة أن التغيــيرين المقــترحين قــد يمســان عــددا كبــيرا مــن ال - ٢٠
الأعضاء. ومن شأن ذلك أن يؤثـر علـى القـرارات الـتي سـتتخذ في إطـار المـادة ١٠٨ مـن 
الميثاق. ومن شأنه أيضا أن يفضي إلى زيادة في عـدد الـدول الأعضـاء الـتي تطلـب الإعفـاء 
من أحكام المادة ١٩ وزيـادة وتـيرة هـذه الطلبـات. وبـالنظر إلى الـدور الاستشـاري المنـاط 
بلجنة الاشتراكات بخصوص تطبيـق المـادة ١٩، في إطـار المـادة ١٦٠ مـن النظـام الداخلـي 
للجمعية العامة، فإن هذا التغيير قد يؤثر أيضا على الجدول الزمني للجنة وبرنامج عملها. 
وبـالنظر إلى هـذه الاعتبـارات، أوصـت اللجنـة بـأن تنظـر الجمعيـة العامـة في تطبيــق  - ٢١
التغيـيرات تدريجيـا إذا مـا قـررت المضـي قدمـــا في إدخــال هــذه التغيــيرات علــى الممارســة 
الراهنة بغرض تطبيق المادة ١٩. ويمكن أن تبدأ على سبيل المثال بتطبيق المقارنة بين المبـالغ 
الصافية ثم تنظر فيما بعد في كامل مسألة إجراء العمليات الحسابية مرتين في السنة لتطبيـق 

المادة ١٩ مع مراعاة نتائج التغيير الأول. 
وإذا قررت الجمعية العامة المضي قدما في إدخال أي مـن التغيـيرين، فربمـا تنظـر في  - ٢٢
إتاحة مهلة زمنية قبـل التطبيـق لإعطـاء الـدول الأعضـاء الوقـت الكـافي للقيـام بالتسـويات 

اللازمة. 
 

طلبات الاستثناء بموجب المادة ١٩   باء -
أشـارت اللجنــة إلى أن الجمعيــة العامــة قــامت في قرارهــا ٢٣٧/٥٤ جيــم، في جملــة  - ٢٣
أمور، بحث جميع الدول الأعضاء التي عليها متأخرات والتي تطلب اسـتثناء بموجـب المـادة ١٩ 
من الميثاق أن تقدم أوفى معلومات دائمة ممكنة بما في ذلـك معلومـات عـن اـاميع الاقتصاديـة 
والإيرادات والنفقات الحكومية وموارد النقد الأجنبي والديون والصعوبات المصادفـة في الوفـاء 
بالالتزامات المالية الداخلية أو الدولية وأية معلومات أخرى من شـأا تـأييد دعواهـا بـأن عـدم 
دفعها للمبالغ اللازمة يرجع إلى ظروف خارجة عـن سـيطرة الدولـة العضـو. وقـررت الجمعيـة 
أيضا وجوب أن يكون تقديم الدول الأعضاء طلبات الاسـتثناء بموجـب المـادة ١٩ مـن الميثـاق 
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إلى رئيس الجمعية العامة قبل أسبوعين على الأقل من موعد انعقاد دورة اللجنـة لكفالـة إجـراء 
استعراض كامل للطلبات. 

ولاحظت اللجنة أنه، بناء على هذا النص الأخير، كان ينبغي ورود طلبات الاسـتثناء  - ٢٤
ـــايو ٢٠٠١ كــي تنظــر فيــها  بموجـب المـادة ١٩ إلى رئيـس الجمعيـة العامـة بحلـول ٢٥ أيـار/م
اللجنة في دورا الحادية والستين. كما لاحظت أيضا أن إعلانا ذا الشـأن قـد ورد في يوميـة 
ـــايو ٢٠٠١. وقــد وردت ثلاثــة  الأمـم المتحـدة في الفـترة مـن ١٦ آذار/مـارس إلى ٢٥ أيـار/م
طلبـات للاسـتثناء بموجـب المـادة ١٩ في الوقـت المحـدد في القــرار وطلــب واحــد في مــا بعــد. 
وبالمقارنة كانت اللجنـة قـد نظـرت في عـام ٢٠٠٠ في طلبـات وردت مـن سـبع دول أعضـاء 

وكانت الطلبات في عام ١٩٩٩ قد بلغت أحد عشر طلبا. 
ولاحظت اللجنة أن دولتين من الدول الأعضاء التي تطلب استثناء بموجب المـادة ١٩  - ٢٥
قدمتا خططا متعددة السنوات لسـداد متأخرامـا، وأن ممثـل دولـة ثالثـة قـد أشـار إلى إمكانيـة 
النظر في تقديم خطة مماثلة من قبل حكومته. ونظرت اللجنة في مسألة خطـط السـداد المتعـددة 
السـنوات عمـلا بمقررهـا في دورـا السـتين(٤) وولايتـها بموجـب قـــرار الجمعيــة العامــة ٥/٥٥ 

ألف. وترد نتائج ذلك الاستعراض في الفصل الرابع أدناه. 
وكـان معروضـا علـى اللجنـة، في أثنـاء نظرهـا في الطلبـات الثلاثـة الـتي قُدمـت ضمـــن  - ٢٦
الإطار الزمني الذي حددته الجمعية العامة، معلومات مقدمة من الدول الأعضـاء الثـلاث ومـن 
الأمانة العامة. واستمعت اللجنة أيضا إلى وجهات نظر ممثـل منظمـة الوحـدة الأفريقيـة وممثلـي 

الوحدات ذات الصلة في الأمانة العامة وكذلك ممثلي الدول الثلاث الأعضاء المعنية. 
ولتيسير اتخاذ إجـراء مبكـر بشـأن طلبـات الاسـتثناء بموجـب المـادة ١٩ أذنـت اللجنـة  - ٢٧

لرئيسها أن يحيل إلى الجمعية العامة دون إبطاء الفرع ذا الصلة من تقريرها. 
 

بوروندي  - ١
كان معروضا على اللجنة نص رسـالة مؤرخـة ٢٥ حزيـران/يونيـه موجهـة إلى رئيـس  - ٢٨
لجنـة الاشـتراكات مـن رئيـس الجمعيـة العامـة، أحـال فيـها رسـالة مؤرخـة ٢١ حزيـــران/يونيــه 
ـــن الممثــل الدائــم لبورونــدي لــدى الأمــم المتحــدة، وطلــب فيــها اســتثناء  ٢٠٠١ موجهـة م

بوروندي بموجب المادة ١٩ من الميثاق. 
أشـارت اللجنـة إلى أن الجمعيـة العامـة قـررت في قرارهـا ٢٣٧/٥٤ جيـم ضــرورة  - ٢٩
قيام الدول الأعضاء بتقديم طلبات الاستثناء بموجـب المـادة ١٩ إلى رئيـس الجمعيـة العامـة 
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قبــل أســبوعين علــى الأقــل مــن انعقــاد دورة اللجنــة، لكفالــة إجــراء اســتعراض كــــامل 
للطلبات. وعليه، قررت اللجنة عدم اتخاذ إجراء بشأن طلب بوروندي. 

 
جزر القمر  - ٢

ـــار/مــايو ٢٠٠١ موجهــة إلى  كـان معروضـا علـى اللجنـة نـص رسـالة مؤرخـة ٢٣ أي - ٣٠
رئيـس لجنـة الاشـتراكات مـن رئيـس الجمعيـة العامـة يحيـل ـا رســالة مؤرخــة ٢٢ أيــار/مــايو 
٢٠٠١ موجهة من القائم بالأعمـال المؤقـت للبعثـة الدائمـة لجـزر القمـر لـدى الأمـم المتحـدة. 
واستمعت أيضا إلى بيان شفوي قدمه القائم بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة لجـزر القمـر لـدى 

الأمم المتحدة. 
وأشار ممثل جزر القمـر، في بيانيـها الخطـي والشـفوي، إلى أن الأزمـة الانفصاليـة الـتي  - ٣١
اندلعت في أنجوان، وهي إحدى الجزر الأربعة التي تتكون منها جـزر القمـر، أحدثـت في بلـده 
آثـارا اجتماعيـة وسياسـية واقتصاديـة مدمـرة. فـهي لم تدمـر اقتصـاد البلـد الهـش فحسـب، بــل 
اضطرت أيضا مئات من مواطني جزر القمر إلى الهروب من أنجـوان إلى جزيـرة القمـر الكـبرى 
وإلى موهيلـــي. وفي ١٧ شـــباط/فـــبراير ٢٠٠١، وقعـــت حكومـــة جـــزر القمـــــر والحركــــة 
الانفصالية، بفضل الدعم والمساعدة المقدمين من منظمة الوحدة الأفريقية ومن أطراف أخـرى 
مهتمة، اتفاقا لإاء الأزمة. واتفقت الأطراف المختلفة على إنشاء كيان جديد في جـزر القمـر 
وتم إنشاء لجنة خاصة لمتابعة الاتفاق وتنفيذه. وأعرب الأمـين العـام للأمـم المتحـدة عـن دعمـه 
لهذه العملية، بما في ذلك إمكانية تقديم المساعدة للانتخابـات المقبلـة. وأشـار ممثـل جـزر القمـر 
أيضا إلى أن الحكومة دفعـت مؤخـرا مبلغـا يربـو علـى ٠٠٠ ٦٨ دولار رغـم الصعوبـات الـتي 
يواجهها بلده للتعبير بصفـة رمزيـة عـن التزامـها نحـو الأمـم المتحـدة. وبصـدد إمكـان أن تقـوم 
جزر القمر بتقديم جدول زمني لسداد متأخراا للأمم المتحدة، أشار إلى أن الحكومـة الجديـدة 

ستنظر في هذه المسألة. 
وأشارت اللجنة إلى أن جزر القمر ما برحت مدرجـة في قائمـة أقـل البلـدان نمـوا منـذ  - ٣٢
عام ١٩٧٧. ولاحظت اللجنة العواقب الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة الناجمة عـن المشـاكل 
السياسية التي عانت منها جزر القمـر طـوال عـدة سـنين. ولاحظـت أيضـا أن الحالـة السياسـية 
أصبحت تدعو إلى قدر أكبر مـن التفـاؤل منـذ توقيـع الاتفـاق في وقـت سـابق مـن هـذا العـام. 
وفي ذلك السياق، علمت اللجنة أن منظمـة الوحـدة الأفريقيـة قـد علّقـت الجـزاءات المفروضـة 
علـى جـزر القمـر في أعقـاب الانقـلاب العسـكري الـذي وقـع في عـــام ١٩٩٩ وأن الجــزاءات 
سترفع بعد تنفيذ الاتفاقات المبرمة في الآونــة الأخـيرة. وتشـكل الجـزاءات المتعلقـة بعـدم سـداد 
جـزر القمـر المتـأخرات المسـتحقة لمنظمـــة الوحــدة الأفريقيــة مســألة منفصلــة يمكــن أن تعــالج 
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بالاتفاق على جدول زمني للسداد. وناشدت منظمة الوحدة الأفريقية أيضـا البلـدان الأفريقيـة 
الأخرى واتمع الدولي تقديم المساعدة إلى جـزر القمـر. وفي ذلـك السـياق، لاحظـت اللجنـة 
أن عددا من البلدان والمنظمات أبـدى اهتمامـا كبـيرا بالمسـألة وأن ثمـة احتمـالا لعقـد اجتمـاع 

للجهات المانحة بشأن جزر القمر. 
ــــام ١٩٩٦.  ورحبــت اللجنــة بــالمبلغ الــذي ســددته جــزر القمــر لأول مــرة منــذ ع - ٣٣
وأحاطت علما أيضــا بـأن الحكومـة القادمـة سـتنظر في إمكـان وضـع جـدول زمـني للسـداد في 
المستقبل. وفي الوقت نفسه، أقرت بالمشكلات العصيبة التي قد يواجهها البلد حـتى بعـد تنفيـذ 

الاتفاق السياسي. 
وخلصـت اللجنـة، بنـاء علـى ذلـك، إلى أن عـدم سـداد جـزر القمـر لكـامل المبلـــغ  - ٣٤
الأدنى اللازم لتجنب تطبيق المــادة ١٩ يعـود إلى ظـروف خارجـة عـن نطـاق سـيطرا. لـذا 
أوصت اللجنة الجمعية العامة بأن يسمح لجـزر القمـر بـالتصويت حـتى ٣٠ حزيـران/يونيـه 

 .٢٠٠٢
 

جورجيا  - ٣
ــة إلى  كـان معروضـا علـى اللجنـة نـص رسـالة مؤرخـة ٥ شـباط/فـبراير ٢٠٠١ موجه - ٣٥
رئيـس لجنـة الاشـتراكات مـن رئيـس الجمعيـة العامـة يحيـل ـا رسـالة مؤرخـة ١ شـباط/فـــبراير 
٢٠٠١ موجهة من الممثل الدائم لجورجيا لدى الأمم المتحدة ويحيل ا بـدوره رسـالة مؤرخـة 
ـــا لســداد  ٢٦ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ موجهـة مـن وزارة خارجيـة جورجيـا بشـأن جدوله
متأخراا إلى الأمم المتحدة. وكـان معروضـا علـى اللجنـة نـص رسـالة مؤرخـة ٢٣ أيـار/مـايو 
٢٠٠١ موجهة إلى رئيس لجنة الاشتراكات من رئيس الجمعية العامة يحيـل ـا رسـالة مؤرخـة 
٢٢ أيار/مايو ٢٠٠١ موجهة من الممثل الدائم لجورجيا لدى الأمم المتحدة ويحيـل ـا بـدوره 
رسالة مؤرخة ١٨ أيار/مايو ٢٠٠١ موجهة من وزارة خارجية جورجيـا تطلـب فيـها اسـتثناء 
بموجـب المـادة ١٩. وإضافـة إلى ذلـك، كـان معروضـا علـى اللجنـة نـص رســـالة مؤرخــة ١٣ 
حزيران/يونيه ٢٠٠١ موجهة إلى رئيس لجنة الاشتراكات من رئيـس الجمعيـة العامـة يحيـل ـا 
رسـالة مؤرخـة ١١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ موجهـة مـن الممثـــل الدائــم لجورجيــا لــدى الأمــم 
المتحدة يقدم فيها معلومات عن الحالة الاقتصادية لبـلاده. واسـتمعت اللجنـة كذلـك إلى بيـان 

شفوي من نائب وزير خارجية جورجيا. 
وأوضحت جورجيا، في بيانيها الخطـي والشـفوي، التحديـات الخطـيرة الـتي تواجهـها  - ٣٦
خلال المرحلة الانتقالية. ورغـم النمـو المتواضـع الـذي حققـه الاقتصـاد ومواصلـة الإصلاحـات 
الهيكليـة، فـإن عـددا مـن اــالات لا يــزال يعــاني مــن مشــاكل مــن ضمنــها إدارة الضرائــب 
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والجمـارك. وأدى تـدني إيـرادات الحكومـة إلى ازديـــاد حجــم المتــأخرات في مجــالات الإنفــاق 
الرئيسـية ومـن ضمنـها الأجـور والمعاشـات التقاعديـة، وفـرض قيـود شـديدة علـى النفقـــات في 
مجالات الصحة والتعليم وإصلاح البنية الأساسية، ممـا جعـل يئـة الظـروف المؤاتيـة للاسـتثمار 
والنمـو الاقتصـادي أكـثر صعوبـــة. وأدت مشــاكل الانفصــال في منطقتــين إلى الخــروج علــى 
سـلطة القـانون وممارسـة التـهريب، ممـا قـوض الاقتصـاد وقلَّــل إيــرادات الحكومــة. ونجــم عــن 
المشاكل الاقتصادية، ومن بينها مشكلة المشردين داخليا، أن أصبـح ٦٠ في المائـة مـن السـكان 
يعيشون تحت خط الفقر. وحســب مـا أشـارت إليـه جورجيـا، ازدادت هـذه الحالـة سـوءا مـن 
ــة  جـراء الجفـاف الحـاد الـذي حـدث في سـنة ٢٠٠١ والتأثـيرات الناجمـة عـن الأزمـة الاقتصادي
الروسية التي حدثت في وقت سـابق. ومـن العوامـل المشـجعة في المـدى البعيـد احتمـال تسـوية 
الصراعـات الراهنـة والتخطيـط لإنشـاء خـط أنـــابيب رئيســي ومشــروعات أخــرى محتملــة في 

قطاعي الطاقة والاتصالات. 
بيد أن جورجيا لم تتمكن في غضون ذلك،من سداد جميـع متأخراـا للأمـم المتحـدة.  - ٣٧
وفي هـذا الإطـار، أشـارت إلى أـا دفعـت مبـالغ كبـيرة للأمـم المتحـدة منـذ قبولهـا عضـوا فيــها 
ـــم ترحيبــها بالتخفيضــات الكبــيرة الــتي  وذلـك رغـم المشـاكل الخطـيرة الـتي تعـاني منـها. ورغ
حدثـت في الآونـة الأخـيرة في معـدل النصيـــب المقــرر عليــها، فإــا أشــارت إلى أن معــدلات 
النصيب المقرر عليها في البداية، بعد تفكك اتحاد الجمـهوريات الاشـتراكية السـوفياتية السـابق 
كـانت مرتفعـة بشـكل مفـرط. وأعـادت التـأكيد علـى التزامـها بالوفـاء بالتزاماـــا نحــو الأمــم 
المتحـدة ووضعـت الجـدول الزمـني المنقـح التـالي للسـداد بغيـة دفـع جميـع متأخراـا بحلـول عــام 

  :٢٠٠٧
 

السنة 
نسبة المئوية 

المبلغ المسدد (بدولارات الولايات المتحدة) للمتأخرات 
٥٤٩ ٧١١ زائدا ٨٤١ ٨٩ ١٠ ٢٠٠١ 
٥٤٩ ٧١١ زائدا الاشتراك المقرر للسنة الحالية ١٠ ٢٠٠٢ 
٥٤٩ ٧١١ زائدا الاشتراك المقرر للسنة الحالية ١٠ ٢٠٠٣ 
٣٢٤ ٠٦٧ ١ زائدا الاشتراك المقرر للسنة الحالية ١٥ ٢٠٠٤ 
٣٢٤ ٠٦٧ ١ زائدا الاشتراك المقرر للسنة الحالية ١٥ ٢٠٠٥ 
٠٩٤ ٤٢٣ ١ زائدا الاشتراك المقرر للسنة الحالية ٢٠ ٢٠٠٦ 
٠٩٤ ٤٢٣ ١ زائدا الاشتراك المقرر للسنة الحالية ٢٠ ٢٠٠٧ 

٣٢٤ ٢٠٥ ٧ زائدا الاشتراكات المقررة للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٧    اموع 
 

ولاحظـت اللجنـة أن جورجيـا تواجـه مشـكلات خطـيرة بصفـة مســـتمرة مــن بينــها:  - ٣٨
الصـراع الداخلـي والآثـار الناجمـة عـن الجفـاف والحالـة الاقتصاديـة في الاتحـاد الروســـي الــذي 
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يشكل شريكا تجاريا رئيسيا لها، والنقصان في موارد الطاقــــة. وأحاطــــت أيضــــا علمــــا بـأن 
جورجيــا دفعــت في أيــار/مــايو ٢٠٠١ مبلغــا قــدره ٠٠٠ ٣٠٠ دولار ورحبــــت بالتزامـــها 
بتخفيـض متأخراـا المسـتحقة للأمـم المتحـدة بصفـة منتظمـة. وفي هـــذا الصــدد، لاحظــت أن 
جورجيـا اقـترحت جـدولا زمنيـا للسـداد. وعلمـت أن جورجيـا سـتبقي الجـــدول الزمــني قيــد 
الاستعراض وأا ستزيد مدفوعاا إذا تيسر لها ذلك. وحثـت اللجنـة جورجيـا علـى أن تفعـل 

ذلك. 
وخلصت اللجنة، استنادا إلى اســتعراضها للمعلومـات المقدمـة، إلى أن عـدم سـداد  - ٣٩
جورجيا لكامل المبلغ الأدنى اللازم لتجنب تطبيق المادة ١٩ يعود إلى ظـروف خارجـة عـن 
نطـاق سـيطرا. لـذا أوصـت اللجنـة الجمعيـة العامـة بـأن يسـمح لجورجيـا بـالتصويت حـتى 

حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
 

جمهورية مولدوفا  - ٤
ـــار/مــايو ٢٠٠١ موجهــة إلى  كـان معروضـا علـى اللجنـة نـص رسـالة مؤرخـة ٢٤ أي - ٤٠
رئيـس لجنـة الاشـتراكات مـن رئيـس الجمعيـة العامـة يحيـل ـا رســالة مؤرخــة ٢٤ أيــار/مــايو 
ــتثناء  ٢٠٠١ موجهـة مـن الممثـل الدائـم لجمهوريـة مولدوفـا إلى الأمـم المتحـدة يطلـب فيـها اس
بموجب المادة ١٩. وكان معروضا عليها أيضا نص مذكـرة مؤرخـة ١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ 
موجهة إلى أمانة لجنة الاشتراكات بالأمم المتحدة من البعثـة الدائمـة لجمهوريـة مولدوفـا تحيـل 
ـا بيانـا بشـأن طلبـها بموجـب المـادة ١٩. واسـتمعت اللجنـة أيضـا إلى بيـان شـفوي مـن ممثــل 

جمهورية مولدوفا. 
ــتي  بينـت جمهوريـة مولدوفـا في بيانيـها الخطـي والشـفوي الحالـة الاقتصاديـة الخطـيرة ال - ٤١
تواجهها. فبالإضافة إلى المشاكل الناجمة عن عمليـة الإصلاحـات الهيكليـة والاقتصاديـة الراميـة 
إلى إنشاء إطار أساسي لاقتصاد السوق، تعرض البلد لضربة بسبب الأزمة الماليـة الـتي شـهدها 
الاتحاد الروسي عام ١٩٩٨، وهو شريك تجاري رئيسـي لهـا، وبسـبب حالـة الجفـاف الحـادة، 
وارتفاع أسعار الطاقة المستوردة، التي يعتمد عليها البلد اعتمادا كبيرا. وفضلا عن ذلــك، فـإن 
ـــى منطقــة ترانسنســتريا الانفصاليــة أثــر علــى الاقتصــاد وإيــرادات  عـدم سـيطرة الحكومـة عل
ـــة نحــو ٣٠ في المائــة مــن  الحكومـة تأثـيرا شـديدا. فبالإضافـة إلى الشـواغل الأمنيـة، تمثـل المنطق
قاعدة البلد الاقتصادية. ويعني عدم السيطرة على المنطقة أيضـا فقـدان مـا يقـدر بنسـبة ٢٥ في 
المائة من الإيرادات وخسائر أخرى عن طريق الأنشطة غـير القانونيـة. ونتيجـة للوضـع السـائد 
في منطقـة ترانسنسـتريا، يوجـد الآن أكـثر مـن ٠٠٠ ٢٠٠ شـخص مـــن المشــردين داخليــا في 
الجمهورية. وعلى الرغم من ظهور بعـض البـوادر المتواضعـة بحـدوث تحسـن منـذ عـام ١٩٩٨ 
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وأمـل الحكومـة في تحقيـق نمـو يـتراوح بـين ٣ إلى ٥ في المائـة في النـاتج المحلـي الإجمـالي في عـــام 
٢٠٠١، فـإن جمهوريـة مولدوفـا تعتمـد اعتمـادا كبـــيرا علــى المســاعدات الدوليــة، ممــا أهلــها 

للحصول على قروض بشروط ميسرة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 
وأوضحت جمهورية مولدوفا تمسكها، على الرغم من المشاكل التي تواجهـها، بالوفـاء  - ٤٢
بالتزاماـا تجـاه الأمـم المتحـدة. وفي هـذا الصـدد، أشـارت إلى أن متأخراـا نتجـت عـن إعــادة 
توزيع غير منصفة للأنصبة المقررة المتعلقة باتحـاد الجمـهوريات الاشـتراكية السـوفياتية السـابق. 
ـــــة لعــــام ٢٠٠١ بحلــــول ٣٠  وأوضحـــت أـــا ستســـدد نصيبـــها المقـــرر في الميزانيـــة العادي
حزيران/يونيه ٢٠٠١، وقدمت جدول المدفوعات التالي لتغطية مـا تبقـى مـن أنصبتـها المقـررة 

في الأمم المتحدة: 
بدولارات الولايات المتحدة  ٠٠٠ ١٨٠  ٢٠٠١
بدولارات الولايات المتحدة  ٠٠٠ ٥٠٠  ٢٠٠٢
بدولارات الولايات المتحدة  ٠٠٠ ٨٠٠  ٢٠٠٣
بدولارات الولايات المتحدة  ٠٠٠ ٨٢٠  ٢٠٠٤
بدولارات الولايات المتحدة  ٠٠٠ ٠٠٠ ١  ٢٠٠٥

 
ولاحظــت اللجنــة المشــاكل الخطــيرة المتواصلــة الــتي تواجهــها جمهوريــــة مولدوفـــا.  - ٤٣
ولاحظـت أيضـا أن لـدى جمهوريـة مولدوفـا أقـل نصيـب للفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـــالي في 
المنطقة وأن لدى ٦٠ في المائة من السكان دخلا يقل عن دولاريـن في اليـوم. ولاحظـت أيضـا 
المستوى العالي لديون البلـد، الـذي يبلـغ أكـثر مـن ١٢٠ في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي، 
ـــة بــالتزام  وخفـض مرتبتـها الائتمانيـة علـى الصعيـد الـدولي في الآونـة الأخـيرة. ورحبـت اللجن
جمهوريـة مولدوفـا بسـداد جميـع متأخراـا للأمـم المتحـدة وأحـاطت علمــا بجــدول مدفوعاــا 
المقـترح. ولاحظـت اللجنـة أن مدفوعـات تجـاوز مجموعـها ٠٠٠ ١٦٠ دولار بقليـل اســتلمت 

في حزيران/يونيه ٢٠٠١. 
وخلصت اللجنة، استنادا إلى اســتعراضها للمعلومـات المقدمـة، إلى أن عـدم سـداد  - ٤٤
جمهوريـة مولدوفـا لكـامل المبلـغ الأدنى الـلازم لتجنـب تطبيـق المـادة ١٩ يعـود الى ظـــروف 
خارجة عن نطـاق سـيطرا. لـذا أوصـت بـأن يسـمح لجمهوريـة مولدوفـا بـالتصويت حـتى 

٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠٠٢. 
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ـــررة في حينــها بالكــامل ودون  تدابـير تشـجيع سـداد الأنصبـة المق رابعا -
شروط   

طلبت الجمعية العامـة مـن لجنـة الاشـتراكات في قرارهـا ٥/٥٥ ألـف، في جملـة أمـور،  - ٤٥
أن: 

تواصـل النظـر في ربـط المتـأخرات بالأرقـام القياسـية، وفـــرض فوائــد  - ٧”
عليها، وخطط السداد المتعـددة السـنوات، وسـداد التكـاليف المبكـر للبلـدان المسـاهمة 
ـــق بالتدابــير الراميــة إلى تشــجيع ســداد الأنصبــة  بقـوات، وفي مقترحـات أخـرى تتعل
ـــن الحوافــز  المقـررة في حينـها وبالكـامل ودون شـروط، مـع مراعـاة الخـبرة المكتسـبة م
والجزاءات المتعلقة بدفع الأنصبة المقررة في مؤسسات الأمم المتحـدة الأخـرى وغيرهـا 
من المنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات الإقليمية، وأن تقـدم تقريـرا عـن ذلـك إلى 

الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين؛“. 
ـــررة في  أشـارت اللجنـة في هـذا الصـدد إلى نظرهـا السـابق في تدابـير تشـجيع دفـع الأنصبـة المق
حينـها وبالكـامل ودون شـروط وذلـك في دورتيـها التاسـعة والخمسـين والسـتين، وقــد وردت 
نتائجـها في تقاريرهـا(٥). وزُودت اللجنـة، في أثنـاء اسـتعراضها لهـذه المسـألة، بمعلومـات بشــأن 
بعض خطط السداد المتعـددة السـنوات والتدابـير التشـجيعية والعقابيـة الـتي تطبقـها مؤسسـات 
منظومة الأمم المتحدة والمنظمات المتعددة الأطراف والإقليمية الأخرى. وتــرد هـذه المعلومـات 

في إضافة إلى هذا التقرير. 
 

قضايا عامة  ألف -  
أشارت اللجنة إلى أن تنفيذ عدد من التدابير الخاصة التي يجري فيها النظر ذا الصـدد  - ٤٦
ـــص البنــد ٥-٤ مــن  سـيكون رهنـا بسـداد الأنصبـة المقـررة في حينـها. وفي الوقـت الحـاضر ين

النظام المالي على التعريف التالي: 
”تعتـبر الاشـتراكات والسـلف مسـتحقة وواجبـة الدفـع بالكـــامل في غضــون 
ثلاثين يوما من استلام رسالة الأمين العام المشـار إليـها في البنـد ٥-٣ أو في أول يـوم 
مـن السـنة التقويميـة المتعلقـة ـا، أيـهما أبعـد، وفي ١ كــانون الثــاني/ينــاير مــن الســنة 
التقويمية التالية يعتبر الرصيد غير المدفوع من تلك الاشتراكات والسـلف متـأخرا سـنة 

واحدة“. 
إذا قررت الجمعية العامة اتخاذ تدبير واحد أو عدد مـن التدابـير المقترحـة للحـث علـى  - ٤٧
سداد الأنصبة المقررة في حينها وبالكامل ودون شروط، فسوف تحتاج للبت في ما إذا كـانت 
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ستعرف سداد المبالغ في حينها وفقا لفترة الثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تحديد النصيـب المقـرر 
أو من أول كانون الثاني/يناير بعـد التـاريخ الـذي أصبـح فيـه النصيـب المقـرر مسـتحق السـداد 
والدفع، وذلك على نحو يتماشى مع تعريف المتأخرات الوارد في البند ٥-٤ من النظام المالي. 
يربط البند ٥-٤ تعريف السداد في حينه بتاريخ استلام الأمـين العـام الإشـعار المتعلـق  - ٤٨
بالأنصبـة. ونظـرا لإقـرار الكثـير مـن أنصبـة الـدول الأعضـاء في أثنـاء السـنة، ليـس مـن المتيســـر 
تحديـد التـاريخ الدقيـق لاسـتلام الإشـعار المتعلـق بكـــل منــها. وإضافــة إلى ذلــك، فــإن تطبيــق 
التواريخ المتعددة لكل نصيب من الأنصبة سوف يعقد بشكل خطير توجيه التدابير. وأشـارت 
اللجنة في هذا الصدد في دورا التاسعة والخمسين إلى أا قـد خلصـت إلى أنـه قـد يكـون مـن 
الحصافة تحديد الموعد النهائي لدفع الأنصبة المقررة في حينها منـذ تـاريخ إقـرار الأنصبـة وليـس 
منذ تاريخ تسلم الإشـعار بشـأا. واقـترحت إمكانيـة أن يرافـق ذلـك تمديـد الموعـد النـهائي 
لفترة قصيرة ربما من ٣٠ إلى ٣٥ يوما. ولاحظـت أن هـذا التغيـير سـيتطلب إجـراء تنقيـح 
للنظام المالي وللقواعد المالية للأمم المتحدة كما ستكون هناك حاجـة إلى نـص بشـأن كيفيـة 
معاملة حالات المدفوعات المسددة في حينها ولكنها لم توجه إلى الجهة الصحيحة أو التي تم 

توجيه انتباه الأمانة العامة إليها في موعد متأخر رغم سدادها في الوقت المناسب. 
ولاحظت اللجنة أن المنظمة احتفظت بحسابات منفصلـة للميزانيـة العاديـة والمحكمتـين  - ٤٩
الدوليتين وعمليات حفـظ السـلام. وفيمـا يتعلـق بالسـداد الكـامل وافقـت اللجنـة علـى أنـه 
ــا إذا  سـيكون مـن الضـروري أن تبـت الجمعيـة العامـة، بالنسـبة إلى اتخـاذ تدابـير معينـة في م

كان ذلك يتعلق بجميع الأنصبة المقررة أو أنه سيطبق على كل حساب على حدة. 
 

تدابير محددة  باء -  
أشارت اللجنة إلى أـا كـانت قـد نظـرت في دورـا التاسـعة والخمسـين في عـدد مـن  - ٥٠
التدابير المحتملة للحث على سداد الأنصبة المقررة في حينها وبالكـامل ودون شـروط. ونظـرت 
في المسألــــة أيضا فــي دورا الستين في ضوء استعراضها السابق وأحكام قـرار الجمعيـة العامـة 
٢٣٧/٥٤ باء. ولوحظ في ذلك الوقـت أن عـددا مـن التدابـير كـان إمـا يتجـاوز اختصاصـات 
اللجنة أو يثير مسائل سياسـية خطـيرة تسـتوجب التمـاس التوجيـه مـن الجمعيـة العامـة بشـأا. 
ـــة ربــط المتــأخرات  لذلـك قـررت اللجنـة في دورـا الحاديـة والسـتين مواصلـة النظـر في إمكاني
بالأرقــام القياســية أو فــرض فــائدة عليــها وكذلــك في خطــــط الســـداد المتعـــددة الســـنوات 
والصنـدوق الجديـد للأنصبـة المقـررة الـذي اقترحـه سـابقا أحـــد أعضائــها. وفي القــرار ٥/٥٥ 
ألف، طلبت الجمعية العامة إلى اللجنـة أن تواصـل النظـر في ربـط المتـأخرات بالأرقـام القياسـية 
أو فرض فوائد عليها وفي خطط السـداد المتعـددة السـنوات، وسـداد التكـاليف المبكـر للبلـدان 
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ـــير الراميــة إلى تشــجيع ســداد الأنصبــة  المسـاهمة بقـوات، وفي مقترحـات أخـرى تتعلـق بالتداب
المقـررة في حينـها وبالكـامل ودون شـروط. وركـزت اللجنـة في أثنـاء نظرهـا في هـــذه المســألة 

على خمسة تدابير تم تحديدها لكي تنظر فيها الجمعية العامة واللجنة ذاا. 
 

ربط المتأخرات بالأرقام القياسية وفرض فوائد عليها  - ١
ـــدول  أعـرب أعضـاء اللجنـة عـن وجـهات نظـر مختلفـة بشـأن مزايـا ربـط متـأخرات ال - ٥١
الأعضاء بالأرقام القياسية أو فرض فوائد عليها. وكان مـن رأي البعـض أن مثـل هـذه التدابـير 
ـــراء التــأخر في ســداد الأنصبــة  سـتعوض المنظمـة عـن فقـدان القـوة الشـرائية أو الدخـل مـن ج
المقررة، ويحتمل أن يشـجع علـى السـداد في وقـت مبكـر. بينمـا رأى أعضـاء آخـرون أن كـلا 
النـهجين سـيؤدي ببسـاطة في الغـالب إلى زيـادة المتـأخرات. وعـلاوة علـى ذلـك، تسـاءل عــدة 
أعضاء عما إذا كان لدى المنظمة المبرر اللازم لفرض أي من الرسمين علـى الـدول الأعضـاء في 
حين أا لا تـزال مدينـة بمبـالغ كبـيرة للـدول الأعضـاء المسـاهمة بقـوات ومعـدات في عمليـات 

حفظ السلام ولم تقدم لها أي تعويض مماثل لها. 
ورأى بعض الأعضاء أنه، إذا قـررت الجمعيـة العامـة ربـط متـأخرات الـدول الأعضـاء  - ٥٢
بالأرقام القياسية أو فرض فوائد عليها فإنه ينبغي اعتبار تلـك التدابـير بمثابـة تدابـير بديلـة، لأن 
كـلا الخيـارين سـيؤديان إلى إضافـة مبـالغ جديـدة إلى الأنصبـة المقـررة المســـتحقة علــى الــدول 
ـــترح الربــط بالأرقــام  الأعضـاء. وأعـرب آخـرون عـن الاعتقـاد بإمكانيـة تطبيـق الخيـارين. واق
ـــن تــاريخ الاســتحقاق، علــى أن تفــرض  القياسـية، في حالـة الأخـذ بـالرأي الأخـير، اعتبـارا م
ـــط  الفوائـد علـى المتـأخرات وفقـا للبنـد ٥-٤ مـن النظـام المـالي. واقـترح عـدة أعضـاء عـدم رب
المتأخرات بالأرقام القياسية أو فـرض رسـوم فوائـد عليـها بالنسـبة إلى فئـات معينـة مـن الـدول 
الأعضاء، بما فيها أقل البلدان نموا، والبلدان النامية الأكـثر مديونيـة والـدول الأعضـاء المسـتثناة 

بموجب المادة ١٩. 
ورأى العديد من الأعضاء أن احتساب ربـط المتـأخرات بالأرقـام القياسـية أفضـل مـن  - ٥٣
الناحيـة المفاهيميـة ويمكـن اعتبـاره تعويضـا للأمـم المتحـدة عـن فقـدان القـوة الشـــرائية، وليــس 
رسوما جزائية ضد الدول الأعضاء. بيـد أن أعضـاء آخريـن أكـدوا الصعوبـات العمليـة لتنفيـذ 
المقـترح. وأشـاروا علـى وجـه الخصـوص إلى صعوبـة إيجـاد رقـم قياسـي مناسـب لتطبيقـه علـــى 

المتأخرات المستحقة للأمم المتحدة، نظرا للطبيعة الخاصة والمتنوعة لأنشطتها. 
وفي ضـوء هـذه الصعوبـات، رأى العديـد مـن الأعضـاء أن فـرض رســـوم الفــائدة قــد  - ٥٤
يكون طريقة أكـثر عمليـة في هـذا الصـدد إذا قـررت الجمعيـة العامـة الأخـذ ـذه المقترحـات. 

وبذلك قررت اللجنة تركيز اهتمامها على المسائل المتصلة بفرض فوائد على المتأخرات. 
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وأعرب العديد من الأعضـاء عـن رأي مفـاده أن الفوائـد ينبغـي أن تفـرض فقـط علـى  - ٥٥
المتأخرات الناشئة بعد استحداث تلـك الفوائـد، وليـس بـأثر رجعـي علـى المتـأخرات السـابقة. 
غير أن اللجنة لاحظت، في هذا الصدد، المشكلة العملية الـتي يطرحـها البنـد ٥-٦ مـن النظـام 
المالي الذي ينص على أن تقيد المدفوعات المقدمة من دولة عضــو لحسـاب صنـدوق رأس المـال 
المتـداول أولا ثم لحسـاب الاشـتراكات المسـتحقة، حســـب ترتيــب الدولــة العضــو في جــدول 
الأنصبـة المقـررة. ومـا يعنيـه ذلـك هـو أن الفوائـد سـتفرض فقـط علـى المتـأخرات الناشـئة بعــد 
اسـتحداث تلـك الفـــائدة أو الفوائــد الجديــدة، في حــين أن المدفوعــات ســتقيد أولا لحســاب 
ــــها. ونتيجـــة لذلـــك، ســـيرتفع مبلـــغ المتـــأخرات  ”المتــأخرات الســابقة“ الــتي لا فوائــد علي

”الجديدة“، التي ستفرض عليها فوائد، إلى حين سداد ”المتأخرات السابقة“ بالكامل. 
 

الاستنتاجات والتوصيات 
أشـارت اللجنـة إلى الملاحظـــة الــتي أبدــا في دورــا التاســعة والخمســين بأنــه إذا  - ٥٦
ـــة إدراج رســوم الفوائــد أو الربــط بالأرقــام القياســية في تحديــد  اسـتصوبت الجمعيـة العام
الأنصبة المقررة للدول الأعضاء، ينبغي أن يوضح هذا القرار أن المبلغ المنقح هـو النصيـب 
المقرر الجديد وتسري عليه بذلك المادة ١٩. وسيتعين تنفيذ هذا القـرار مـن خـلال تعديـل 

البند ٥-٢ من النظام المالي، الذي يحدد الأنصبة المقررة وكيفية تعديلها. 
وانتـهت اللجنـة إلى أنـه إذا قـــررت الجمعيــة العامــة الشــروع في ربــط المتــأخرات  - ٥٧
بالأرقام القياسية لمعدلات التضخم أو فـرض فوائـد عليـها، سـيطرح الخيـار الأول مشـاكل 

فنية أكثر تعقيدا من فرض الفوائد. 
واتفقت اللجنة على أنه إذا قررت الجمعية العامة الشروع في فرض رسوم الفوائد  - ٥٨
على المتأخرات، ينبغي أن يكون المعدل منخفضا. واتفقـت أيضـا علـى وجـوب تأخـير بـدء 
العمل ذا التدبير لتمكين الدول الأعضاء من التكيف بصورة ملائمة مع الوضع الجديد. 
وانتـهت اللجنـة إلى أنـه إذا قـررت الجمعيـة العامـــة فــرض فوائــد علــى متــأخرات  - ٥٩
الـدول الأعضـاء، ينبغـي تطبيـق ذلـك حصـرا علـى المتـأخرات الناشـــئة بعــد اتخــاذ القــرار. 

ولاحظت اللجنة أن ذلك سيتطلب تعديل النظام المالي. 
وقررت اللجنة مواصلة النظر في هذه المسألة في دورـا الثانيـة والسـتين، في ضـوء  - ٦٠
أي توجيهات تتلقاها من الجمعية العامة. وفي هذا السياق، اتفقت على أن تتضمن المسائل 

المقرر تناولها ما يلي: 
تاريخ بدء الربط بالأرقام القياسية أو تطبيق رسوم الفوائد؛  (أ)
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الرقم القياسي أو سعر الفائدة الذي ينبغي استعماله؛  (ب)
الفـترات الزمنيـة للربـط بالأرقـام القياسـية أو تطبيـق رسـوم الفوائـد، علــى  (ج)

أساس سنوي مثلا؛ 
أساس حساب الرسوم؛  (د)

ما إذا كانت الرسوم ستتضاعف في حالة استمرار عدم الدفع؛  (هـ)
الاستخدام المناسب للإيراد المحقـق مـن الربـط بالأرقـام القياسـية أو رسـوم  (و)

الفوائد. 
 

خطط السداد المتعددة السنوات  - ٢
أشـارت اللجنـة إلى أـا نظـرت في مسـألة خطـط السـداد المتعـددة الســـنوات في عــدة  - ٦١

مناسبات دف القضاء على المتأخرات. 
ولاحظت اللجنة أن هذه الخطط معتمدة لدى مؤسسات أخرى تابعـة لمنظومـة الأمـم  - ٦٢
المتحدة، حيث ترتبط في أغلب الأحيـان بتطبيـق تدبـير منـاظر للمـادة ١٩ مـن الميثـاق. وبينمـا 
رأى بعض الأعضاء إمكانية إيجاد مثـل هـذا الربـط داخـل الأمـم المتحـدة، تشـكك آخـرون في 
قانونية مثل هذا الربط. واقترح أعضاء آخرون أيضا أن من الممكن ربط خطـط السـداد بعـدم 
تطبيق تدابير أخرى محتملة، من قبيل ربط المتأخرات بالأرقام القياسـية أو فـرض فوائـد عليـها، 

إذا قررت الجمعية العامة إدخال هذه التدابير. 
وأشارت اللجنة إلى أن دولتين من الدول الأعضاء الـتي طلبـت اسـتثناء بموجـب المـادة  - ٦٣
ـــك.  ١٩ قـد قدمتـا جـداول زمنيـة للسـداد وأن دولـة ثالثـة قـد أفـادت بأـا سـتنظر في فعـل ذل
ـــة  ووافقـت اللجنـة علـى أن خطـط السـداد يمكـن أن تشـكل أداة مفيـدة للتقليـل مـن أنصب
الدول الأعضاء المقررة غير المدفوعة. وينبغي لمثل هذه الخطط أن تشمل بالنسبة لكل سـنة 
سـداد مبلـغ الأنصبـة المقـررة للســـنة الجاريــة مضافــا إليــه جــزء مــن متــأخرات الســنوات 
ـــة  السـابقة، ويمكـن أن تكـون موضـوع مناقشـة مسـبقة بـين الـدول الأعضـاء المعنيـة والأمان
العامة. وبالتالي، أوصت اللجنة بأن تتخذ الجمعية العامة قـرارا بشـأن هـذه المسـألة اسـتنادا  

إلى تقرير من الأمين العام يقدم فيه المبادئ التوجيهية المقترحة لهذه الخطط. 
 

سداد التكاليف المبكر للبلدان المساهمة بقوات  - ٣
من بين التدابير التي طلبت الجمعيـة العامـة مـن لجنـة الاشـتراكات مواصلـة النظـر فيـها  - ٦٤
مسألة سداد التكاليف المبكر للبلدان المساهمة بقوات. واللجنة متفقة على أن سـداد التكـاليف 
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ــالفعل أن  المبكـر مـن جـانب الأمـم المتحـدة للمبـالغ المسـتحقة للبلـدان المسـاهمة بقـوات يمكـن ب
يكون له أثر إيجابي على سداد الدول لأنصبتها المقررة. وأشار بعـض الأعضـاء، مـع ذلـك، إلى 
الحالة المالية الصعبة التي تواجهها عمليات حفظ السلام نتيجة التأخر في سداد الأنصبة المقـررة 
لعمليات حفظ السلام أو عـدم سـدادها واعتـبروا أن سـداد التكـاليف المبكـر للبلـدان المسـاهمة 

بقوات لا يمكن تنفيذه إلا إذا توافرت الموارد المالية اللازمة لذلك. 
وذكر بعض الأعضاء أم يفهمون أن طلب الجمعية العامة يتعلـق بفكـرة أن الأولويـة  - ٦٥
في سداد تكاليف القوات والمعدات لا ينبغي إعطاؤهـا إلا للـدول الأعضـاء الـتي ليسـت عليـها 
متـأخرات للأمـم المتحـدة. غـير أن أعضـاء آخريـن لم يتفقـوا مـع هـذا التفسـير. وكمـــا حــدث 
خلال نظر اللجنة السـابق في هـذا المقـترح في دورـا التاسـعة والخمسـين، كـان للأعضـاء آراء 
مختلفة بشأنه، فرأى البعـض أنـه يمكـن أن يشـجع علـى سـداد الأنصبـة المقـررة في حينـها بينمـا 
أعرب آخرون عن معارضتهم للفكرة. ورأى غيرهم أن من غـير المناسـب معاقبـة دول أعضـاء 
ـــا المنظمــة بتأخــير ســداد مبــالغ   تطوعـت للمشـاركة في أنشـطة حفـظ السـلام الـتي تضطلـع
مستحقة لها من جراء ذلك. ورئي أن هذه السياسة قد تثـني أيضـا بعـض الـدول الأعضـاء عـن 

المساهمة في عمليات حفظ السلام. 
ـــى أن تواصــل النظــر في المســألة في دورة مقبلــة علــى أســاس  واتفقـت اللجنـة عل - ٦٦

ما تقدمه الجمعية العامة من توجيهات أخرى. 
 

الصندوق الجديد للأنصبة المقررة  - ٤
أشـارت اللجنـــة إلى أن أحــد أعضائــها اقــترح في دورــا التاســعة والخمســين إنشــاء  - ٦٧
صندوق جديد للأنصبة المقررة تكون فيه اشتراكات كل دولة عضـو رهنـا بسـجلها في سـداد 
الاشتراكات. فكلما كانت الاشتراكات التي فات أوان استحقاقها أكبر، كانت مسـاهمتها في 
الصندوق الجديد أكبر نسبيا. وستقيد مدفوعات كل دولة عضو لحساا في الصندوق الجديـد 
أولا، ثم لحساب الأنصبة المستحقة، على غرار أحكام البند ٥-٦ من النظام المـالي فيمـا يتعلـق 
ـــالتفصيل الغــرض مــن الصنــدوق  بصنـدوق رأس المـال المتـداول. ورغـم أن الاقـتراح لم يبـين ب
الجديد، بأنه يبدو من الواضح أنـه سـيكون بمثابـة مصـدر تكميلـي للسـيولة النقديـة، ممـا يدعـم 

صندوق رأس المال المتداول وغيره من احتياطيات المنظمة. 
ورأت اللجنة أن الاقتراح معقّد إلى حد كبـير وليـس مـن المتوقـع أن يثبـت فعاليتـه  - ٦٨
في تشجيع دفع الأنصبـة المقـررة في حينـها وبالكـامل ودون شـروط. وعليـه قـررت اللجنـة 

عدم مواصلة النظر في الاقتراح. 
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اقتراحات أخرى لاتخاذ تدابير لتشجيع سداد الأنصبة المقررة في حينها وبالكامل  - ٥
ودون شروط 

أشـارت اللجنـة إلى أـــا نظــرت في دورــا التاســعة والخمســين في التدابــير الأخــرى  - ٦٩
الممكنة التالية: 

عـدم تقييـد فوائـض الميزانيـة إلا لحسـاب الـدول الأعضـاء الـتي ليســـت عليــها  (أ)
التزامات مالية متأخرة للمنظمة؛ 

المدفوعات التشجيعية المرتبطة بحالة مدفوعات الدول الأعضاء؛  (ب)
شهادات حفظ السلام ذات القيمة المستردة؛  (ج)

عدم الأهلية للانتخاب في اللجان وغيرها من الهيئات؛  (د)
تقييد حصول مواطني وشركات الـدول الأعضـاء الـتي عليـها متـأخرات علـى  (هـ)

فرص التعيين والتوريد. 
وأشـارت اللجنـة إلى تحفظاـا الـواردة في تقريرهـا عـن دورـا التاســـعة والخمســين(٦)  - ٧٠
على مقترح عدم قيد الأرصدة الفائضة إلا لحساب الدول الأعضاء الـتي ليـس عليـها التزامـات 
مالية متأخرة للمنظمة. وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة أن الأرصدة غير المربوطة أو الفائضـة 
ـــغ  في الميزانيـة العاديـة يتـم ردهـا إلى الـدول الأعضـاء عـن طريـق خفـض مقـابل لقيمتـها في المبل
الإجمالي للنصيب المقرر التالي، بينما توزع الفوائض الناشـئة في حسـابات حفـظ السـلام عـادة 
بين فرادى الدول الأعضاء. ولاحظت اللجنة أيضـا أن هـذه الفوائـض لا تعكـس غالبـا المـوارد 
النقديـة الناجمـــة عــن التــأخر في ســداد الأنصبــة المقــررة في عمليــات حفــظ الســلام أو عــدم 

سدادها. 
ورأى بعض الأعضاء أن هذا المقترح يمكن أن يشجع علـى سـداد الأنصبـة المقـررة في  - ٧١
حينـها. وأعـرب آخـرون عـن شـكوكهم في وجــود مــا يــبرره وفي فعاليتــه. وقــررت اللجنــة 
مواصلة النظر في المسألة في دورة مقبلة، وبخاصة المسائل الفنية الـتي أثـيرت في الفقـرة ٦٧ 
مـن تقريرهـا عـن دورـا التاسـعة والخمســـين(٧)، في ضــوء أي توجيــهات تقدمــها الجمعيــة 

العامة. 
وفيما يتعلق بالمدفوعات التشجيعية المرتبطة بحالة مدفوعات الدول الأعضـاء، والمشـار  - ٧٢
إليها في إضافة تقرير اللجنة، أعرب بعض الأعضـاء عـن اهتمامـهم بـالفكرة كوسـيلة لتشـجيع 
السداد الفوري للأنصبة المقـررة. واعـترض آخـرون علـى فكـرة مكافـأة الـدول الأعضـاء علـى 
الوفـاء بالتزاماـا الماليـة الـتي يقررهـا الميثـاق. كمـا أعـرب عـن الشـكوك في فعاليـة هـذا التدبــير 
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كحـافز. واتفقـت اللجنـة علـى أنـه يمكـن النظـر في المسـألة في دورة مقبلـة علـى أســـاس أي 
توجيهات تقدمها الجمعية العامة في هذا الشأن. 

وأشارت اللجنة إلى أن الجمعية العامـة قـررت، في قرارهـا ٢٣٧/٥٤ بـاء، ألا تواصـل  - ٧٣
لجنة الاشتراكات النظر في مسألة شهادات حفظ السلام القابلة للسداد. 

وأشـارت اللجنـة إلى أن المستشـار القـانوني كـان قـد خلـص، في فتـوى ســابقة، إلى أن  - ٧٤
المقترح الذي يدعو إلى جعل الدول الأعضاء التي عليها متأخرات غير أهل للانتخاب لعضويـة 
اللجـان وغيرهـا مـن الهيئـات لم ينـص عليـه الميثـاق كجـــزاء ومــن ثم لا يتفــق مــع المــادة ١٩. 
وبالنظر إلى المسائل القانونية والسياسية التي ينطوي عليها هذا المقترح قررت اللجنة عـدم 

مواصلة النظر فيه إلا إذا طلبت الجمعية العامة منها ذلك. 
وأعـادت اللجنـة تـأكيد الشـــكوك الكبــيرة الــتي أعــرب عنــها في دورــا التاســعة  - ٧٥
ـــى  والخمسـين بشـأن مـا إذا كـان تقييـد حصـول الـدول الأعضـاء الـتي عليـها متـأخرات عل
فرص التعيين والتوريد يدخل ضمن صلاحيـات اللجنـة، بـالنظر لمـا أثـاره ذلـك بـالفعل مـن 

مسائل شتى معقدة تخرج عن نطاق اختصاص اللجنة. 
 

منهجية إعداد جداول الأنصبة المقررة في المستقبل   خامسا -
لاحظـت اللجنـة أن الجمعيـة العامـة قـامت، في قرارهـا ٥/٥٥ بـاء، بـالبت في العنــاصر  - ٧٦
والمعايير التي استند إليـها جـدول الأنصبـة المقـررة للفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٣. وورد في الفقـرة ١ 
من القرار سـرد لهـذه العنـاصر والمعايـير. وقـررت الجمعيـة العامـة أيضـا أن تظـل تلـك العنـاصر 
ثابتة حتى عام ٢٠٠٦ رهنا بأحكام القرار ٥/٥٥ جيم، ولا سيما الفقرة ٢ منه المتعلقة بـالحد 

الأقصى، ودون الإخلال بالمادة ١٦٠ من النظام الداخلي للجمعية العامة. 
وفي ضوء هذا القرار قررت اللجنة، مع اعترافها بالولاية العامة المسـتمرة بموجـب  - ٧٧
المادة ١٦٠ من النظـام الداخلـي للجمعيـة العامـة، أن تركـز اهتمامـها علـى المسـائل الفنيـة 
التي لم تتطرق إليها الفقرة ١ من القرار ٥/٥٥ باء، والتي ستكون ذات أهمية لاستعراضها 
لجـدول الأنصبـة المقـررة التـالي. وفي سـياق اسـتعراض اللجنـة لهـذه المســـائل، أعربــت عــن 
تقديرها للشعبة الإحصائية بالأمانة العامة لما قدمته من دعم لأعمال اللجنـة وأكـدت علـى 

أهمية إتاحة الموارد الكافية للشعبة من أجل هذا الغرض. 
أشارت اللجنة أيضا إلى أن الجمعية العامة قامت، في قرارهـا ٢٣٧/٥٤ دال، في جملـة  - ٧٨

أمور، بما يلي: 
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تطلــب إلى لجنــة الاشــــتراكات أن تنظـــر في النتـــائج المترتبـــة علـــى  - ٥”
المسـتويات المنخفضـة بصـــورة حــادة لأســعار الســلع الأساســية الأوليــة في الأســواق 
الدوليـة بالنسـبة للاقتصـادات المعتمـدة علـى السـلع الأساســـية، وفي تأثــير ذلــك علــى 
البلـدان الناميـة الـتي تتحمـل اقتصاداـا عـبء اسـتضافة لاجئـين وأن تقـدم تقريـرا عــن 

تلك النتائج إلى الجمعية العامة، بوصف ذلك وسيلة لتحسين المنهجية الحالية“. 
 

ـــى المســتويات المنخفضــة بصــورة حــادة لأســعار الســلع  النتـائج المترتبـة عل ألف -
الأساسـية الأوليـة في الأسـواق الدوليـة بالنسـبة للاقتصـادات المعتمـــدة علــى 

 السلع الأساسية 
نظرت اللجنة في تقريـر عـن النتـائج المترتبـة علـى المسـتويات المنخفضـة بصـورة حـادة  - ٧٩
لأسعار السلع الأساسية الأولية في الأسواق الدولية بالنسبة للاقتصـادات المعتمـدة علـى السـلع 
الأساسية، وأورد التقرير معلومات عن تطور أسعار السلع الأساسية الأوليـة منـذ عـام ١٩٧٠ 
وأثر هذه الأسعار على الإيرادات من القطـع الأجنـبي للبلـدان المعتمـدة علـى السـلع الأوليـة في 
الفترة من عام ١٩٩٥ إلى عام ٢٠٠٠. واستمعت اللجنة إلى عرض قدمه ممثـل إدارة الشـؤون 

الاقتصادية والاجتماعية. 
واتفقـت اللجنـة علـى أن مسـألة أسـعار السـلع الأساسـية ذات أهميـة كبـيرة لعـدد مـــن  - ٨٠
ــة  الـدول الأعضـاء. بيـد أنـه حـتى بـافتراض القيـام بعمـل إضـافي كبـير، ليـس مـن الواضـح كيفي
إدراج هـذا العـامل في منهجيـة الجـدول، الـتي تم تجميدهـا، علـى أي حـال حـــتى عــام ٢٠٠٦. 
وإضافة إلى الصعوبات المفاهيميـة، مثـل عـدم وضـوح ولايـة اللجنـة ـذا الخصـوص، وصعوبـة 
تحديـد اموعـات واحتمـال ازدواج العـد، حيـث أن هـذا العـامل يؤثـــر علــى النــاتج القومــي 
الإجمالي، فإنه ليس من الواضح أن ثمة بيانـات كافيـة ومتوافقـة متوافـرة تسـمح بـإجراء دراسـة 
شـاملة لهـذه المسـألة. ولـن تواصـل اللجنـة النظـر في المسـألة مـا لم تطلـب منـها الجمعيـــة العامــة 

ذلك. 
 

الأثر الاقتصادي والاجتماعي لاستضافة اللاجئين   باء - 
ـــها مفوضيــة الأمــم  ٨١ - اسـتعرضت اللجنـة هـذا الموضـوع اسـتنادا إلى المعلومـات الـتي قدمت

المتحدة لشؤون اللاجئين. واستمعت اللجنة أيضا إلى عرض قدمه ممثل عن المفوضية. 
ـــى كــاهل البلــدان المضيفــة،  وأقـرت اللجنـة بـأن تدفـق اللاجئـين يلقـي عبئـا ثقيـلا عل - ٨٢
وخاصة تلك التي تعتـبر مـن أقـل البلـدان نمـوا، بمـا في ذلـك إثقـال بنيتـها الأساسـية الاقتصاديـة 
والاجتماعية وتلك المتعلقـة بـالنقل. ويحـدث أيضـا ضائقـة في إمداداـا الغذائيـة ويلحـق ضـررا 
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جسـيما بالبيئـة. وأعـرب الأعضـاء عـن تعاطفـهم العميـق مـع البلـدان الـتي تواجـــه هــذه الحالــة 
واتفقوا على ضرورة إبقاء المسألة قيد النظر لدراستها مستقبلا. 

ــات  وأقـرت اللجنـة بجسـامة المشـكلة، ولكنـها أشـارت إلى النقـص الفـادح في البيان - ٨٣
الدقيقة. وشجعت المنظمات ذات الصلة، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة لشـؤون اللاجئـين 
ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأغذيــة العـالمي، علـى سـد هـذه الفجـوة 
وقررت استعراض المسألة من جديد عندما تتوافـر معلومـات أكـثر تحديـدا وتفصيـلا. ومـع 
ـــامل في منهجيــة الأنصبــة المقــررة في المرحلــة  أن اللجنـة تـرى أنـه يصعـب مراعـاة هـذا الع
الراهنــة، فإــا ســتواصل أخــذه في الاعتبــار عندمــا تســتعرض طلبــات الإعفــاء في إطــــار 

المادة ١٩. 
 

بيانات الحسابات القومية   جيم -
أُبلغت اللجنة بالتقدم المحرز في تنفيذ نظام الحسابات القوميـة لعـام ١٩٩٣. وأشـارت  - ٨٤
إلى أن عــددا كبيرا من البلـــدان مــا زال يستخـــدم نظـــام الحسـابات القوميـة لعـام ١٩٦٨ أو 
ما قبله. وأشارت أيضا إلى أن الأمم المتحدة لا تستطيع أن تجـبر الـدول الأعضـاء علـى اعتمـاد 
النظام الجديد، مع أا أُبلغت بـأن عـدد البلـدان الـتي تقـدم تقاريرهـا بموجـب نظـام الحسـابات 
القومية لعام ١٩٩٣ ارتفع من حوالي ٥٠ بلـدا في أثنـاء الـدورة السـتين للجنـة إلى حـوالي ٧٠ 
بلدا في أثناء دورا الحادية والستين. ولاحظـت أن الشـواغل المتعلقـة بإمكانيـة مقارنـة بيانـات 
مستمدة من نظـم مختلفـة للحسـابات القوميـة أثـيرت في أثنـاء نظـر اللجنـة الخامسـة في جـدول 
الأنصبة المقررة. ومع أن لجنة الاشتراكات تتفهم هذه الشــواغل، فقـد أشـارت الى أـا قـررت 
في دورا الستين إيلاء المزيد من الأهمية لاستخدام البيانـات الأحـدث والأكـثر موثوقيـة والـتي 
توفرها الدول الأعضاء، بدلا من البيانات التي يمكـن مقارنتـها بقـدر أكـبر مـن حيـث المفـهوم. 
وأبلغت بأن جزءا كبيرا مـن أوجـه التبـاين في البيانـات المسـتمدة مـن نظـام الحسـابات القوميـة 
الجديـد يرتبـط بـالأحرى بالدراسـات المرجعيـة ومصـادر البيانـات الجديـــدة وليــس بالفروقــات 

المفاهيمية. 
وقررت اللجنة أن تبقي هذه المسـألة قيـد النظـر. وشـجعت جميـع الـدول الأعضـاء  - ٨٥
علـى النظـر في اعتمـاد نظـــام الحســابات القوميــة لعــام ١٩٩٣، وشــددت علــى أن الــرد 
السريع على الاستبيان المتعلق بالحسابات القومية سيكفل إتاحة المعلومـات الأوفى والأكـثر 

دقة من أجل إعداد جدول الأنصبة المقررة المقبل. 
 



2201-44376

A/56/11

أسعار التحويل   دال -
ــاء أن  أشـارت اللجنـة إلى أن الجمعيـة العامـة قـررت في الفقـرة ١ مـن قرارهـا ٥/٥٥ ب - ٨٦
تستند أسعار التحويل إلى أسعار الصرف السائدة في السوق، ما لم يتسـبب ذلـك  في تقلبـات 
وتشـويهات مفرطـة في دخـل بعـض الـدول الأعضـاء، حيـــث يتعيــن عندئــذ اســتخدام أســعار 
الصرف المعدلة حسب الأسعار أو غيرها من أسعار التحويل الملائمة، مع مراعاة قرار الجمعيـة 
العامة ٢٢١/٤٦ باء على النحو الواجب. وأشارت اللجنة إلى أن الجمعية العامة قـررت أيضـا 
أن تظل عناصر جدول الأنصبة المقررة الواردة في الفقـرة ١ مـن قرارهـا ٥/٥٥ بـاء ثابتـة حـتى 

عام ٢٠٠٦. 
وأشارت اللجنة إلى أن مسألة تحديد أسعار الصـرف السـائدة في السـوق الـتي تتسـبب  - ٨٧
في تقلبات واختلالات مفرطة في دخل بعض الدول الأعضاء وأسعار الصرف البديلـة الملائمـة 
الواجب تطبيقها في تلـك الحـالات أخـذت حـيزا كبـيرا مـن مناقشـاا في أثنـاء دورـا السـتين 
وما تلى ذلك من مناقشة لجدول الأنصبة المقررة في اللجنـة الخامسـة. وبغـض النظـر عـن قـرار 
الجمعية العامة تثبيت عناصر منهجية الأنصبة المقـررة حـتى عـام ٢٠٠٦، يتعيـن تـدارس مسـألة 

أسعار الصرف عند إعداد جدول الأنصبة المقررة المقبل. 
وأشـارت اللجنـة إلى أـا نظـرت في دورتيـها التاسـعة والخمســين والســتين في تقــارير  - ٨٨
قدمتها الشعبة الإحصائية عن ـج جديـد لأسـعار الصـرف المعدلـة حسـب الأسـعار. وأفـادت 
بأا خلُصت إلى أن طريقة أسعار الصرف المنقحة المعدلة حسـب الأسـعار هـي طريقـة واعـدة 
فيمـا يتعلـق بتحسـين الطريقـة الحاليـة لأسـعار الصـرف المعدلـــة حســب الأســعار، وقــررت أن 
تواصـل النظـر فيـها في دوراـا المقبلـة. وأجـرت اللجنـة اسـتعراضا شـــاملا للمســألة في دورــا 

الحالية استنادا إلى المعلومات الإضافية التي وفرا الشعبة الإحصائية. 
وأُبلغت اللجنة بأن الطريقة الحالية لأسعار الصرف المعدلة حسب الأسعار تقـوم علـى  - ٨٩
استقراء بسيط انطلاقا من سنة الأساس، يتم اختيارها بتطبيـق متوسـط سـعر الصـرف ومؤشـر 
الأسعار على الفترة التي تتوافر البيانات عنـها. وهكـذا، تعتمـد الطريقـة اعتمـادا جوهريـا علـى 
اختيار سنة الأسـاس، ولا يمكـن مراعـاة عوامـل أخـرى غـير الأسـعار. وفـترة الأسـاس لأسـعار 
الصرف المعدلة حسب الأسعار الحالية لدولة عضو محددة قد تختلف عن فترة الأسـاس بالنسـبة 
للطريقة المنقحة لأسعار الصرف المعدلة حسب الأسعار وعن نظام الحسابات القومية المتبـع في 
تلك الدولة، فضلا عن بلدان أخرى. وتفضي الطريقة الحالية لأسـعار الصـرف المعدلـة حسـب 
الأسـعار إلى اسـتقراء متوسـط سـعر الصـــرف للفــترة قيــد النظــر بالنســبة إلى ســنوات أخــرى 

بالرجوع إلى مؤشر للأسعار يستند إلى معدل هذه الفترة. 
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وعلى عكس ذلك، تستند الطريقـة المنقحـة لأسـعار الصـرف المعدلـة حسـب الأسـعار  - ٩٠
إلى تحليل الارتداد الحادث إثر متابعة السعر وسعر الصرف على مـدى فـترة زمنيـة طويلـة هـي 
٣٠ سـنة في معظـم الحـالات. وســـنوات الأســاس للطريقــة المنقحــة لأســعار الصــرف المعدلــة 
حسب الأسعار هـي النقـاط الـتي يتقـاطع عندهـا خـط السـعر/سـعر الصـرف الفعلـي مـع خـط 
الارتداد في هذه الطريقة. ويستند اختيار سنة الأساس في هذه الطريقة إلى ارتداد السـعر/سـعر 
الصرف الفعلي وليس إلى نسبة مفترضة للسعر/سعر الصرف فحسب. وباستخدام فترات ثقـة 
حول خط الارتـداد، يمكـن أيضـا تحديـد السـنوات الـتي يختلـف فيـها سـعر الصـرف السـائد في 
السوق اختلافا كبيرا عـن سـعر الصـرف المعـدل حسـب الأسـعار. وأُبلغـت اللجنـة أيضـا أنـه، 
على عكس الطريقة الحالية لأسعار الصرف المعدلة حسب الأسعار، يمكـن في النسـخة المنقحـة 

منها مراعاة عوامل أخرى غير الأسعار. 
واعتبر بعض الأعضاء أن الطريقة المنقحة لأسعار الصرف المعدلة حسب الأسعار هـي  - ٩١
أفضل من الطريقة الحالية لها بشكل واضح، إذ إا لا تعتمد اعتمادا جوهريا على اختيـار سـنة 
الأسـاس وتحـدد نطاقـا معقـولا لحركـــة الأســعار. ويتعيــن علــى اللجنــة، في رأيــهم، أن تنــهج 
الطريقة المنقحة لأسعار الصرف المعدلة حسـب الأسـعار عنـد تنفيـذ قـرار الجمعيـة العامـة فيمـا 
يتعلق بمنهجية إعداد جدول الأنصبـة المقـررة القـادم. ورأى بعـض الأعضـاء أن مراعـاة عوامـل 
ـــه مزايــاه، في حــين كــان رأي أعضــاء آخريــن أن التعليمــات  أخـرى بالإضافـة إلى الأسـعار ل
الصادرة عن الجمعية العامة لا تتطلب من اللجنة أن تراعي لدى التعديــل عوامـل غـير تغيـيرات 

الأسعار. 
وأعرب بعض الأعضــاء عـن شـكهم في اسـتخدام معـادلات للأسـعار/أسـعار الصـرف  - ٩٢
تعود إلى السبعينات ورأوا أن الأمر يتطلب المزيد من الدراسة. وكـان رأي أعضـاء آخريـن أن 
ــة  الطريقـة المنقحـة لأسـعار الصـرف المعدلـة حسـب الأسـعار، وإن كـانت ظاهريـا أداة إحصائي
مفيدة لأغــراض معينـة، فإـا طريقـة مفرطـة في التعقيـد للقيـام بمهمـة بسـيطة نسـبيا تقـوم علـى 
تعديل بعض أسـعار الصـرف. وجـرى التميـيز بـين التقلبـات والاختـلالات المفرطـة في الدخـل 
الناجمة عن أسعار التحويل، كما هو مذكور في القرار ٥/٥٥  باء، وأسـعار الصـرف المختلـة. 
ولذا ارتئي أنـه يتعيـن أولا معرفـة الـدول الأعضـاء الـتي تواجـه تقلبـات واختـلالات مفرطـة في 

الدخل بسبب استخدام أسعار الصرف المعدلة حسب الأسعار ثم تحديد أفضل سعر بديل. 
وقـررت اللجنـة أن تواصـــل النظــر في الطريقــة المنقحــة لأســعار الصــرف المعدلــة  - ٩٣
حسب الأسعار في دورا الثانية والستين بغية الاتفاق، فيما يتعلق بجـدول الأنصبـة المقـررة 
المقبـل، علـى ـج لمسـألة تحديـد التقلبـات أو الاختــلالات المفرطــة في الدخــل الناجمــة عــن 
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استخدام أسعار الصرف السائدة في السوق واختيار سعر التحويل البديل الأكـثر ملاءمـة. 
وفي هـذا الخصـــوص، طلبــت اللجنــة إلى الشــعبة الإحصائيــة أن تقــدم تقريــرا آخــرا عــن 
الموضوع، بما في ذلك عن النهج المتعلقة بحالات خاصة تتسـم فيـها طريقتـا أسـعار الصـرف 

المعدلة حسب الأسعار بالقصور. 
 

الأنصبة المقررة على الدول غير الأعضاء   سادسا -
أشـارت اللجنـة إلى أــا قــررت في دورــا التاســعة والخمســين أن تواصــل النظــر في  - ٩٤

مسألة الأنصبة المقررة على الدول غير الأعضاء في دورا الحادية والستين. 
ولاحظت اللجنة أا، منذ استعراضها الأخـير لمعـدلات اشـتراك الـدول غـير الأعضـاء  - ٩٥
في عـام ١٩٩٨، أصبحـت جميـــع الــدول الــتي تم اســتعراضها أعضــاء في الأمــم المتحــدة عــدا 
دولتـين. ولاحظـت اللجنـة كذلـك أن حكومـة سويسـرا جعلـــت العضويــة في الأمــم المتحــدة 
أولوية في دورا التشريعية الحالية وأرسلت مشروع قانون إلى برلماا ذا المعنى. ومـن المتوقـع 
أن يتم إجراء استفتاء بشأن هذا الموضوع خـلال عـام ٢٠٠٢. ولاحظـت اللجنـة أيضـا أنـه لم 

يحدث تغير كبير في مستوى اشتراك الدولتين غير العضوين في أعمال الأمم المتحدة. 
وبناء على ذلك، قـررت اللجنـة إرجـاء مواصلـة النظـر في هـذه المسـألة إلى دورـا  - ٩٦
الثالثة والستين المقرر عقدها في عام ٢٠٠٣، والـتي سـتتوافق أيضـا مـع دورة الاسـتعراض 
العاديـة الـتي تعقـد كـل خمـس سـنوات. وطلبـت اللجنـة مـن الأمانـة العامـة أن تتشـاور مــع 
الدولتين غير العضوين قبل ذلك الاسـتعراض بشـأن إمكـان وضـع منهجيـة مبسـطة لتقريـر 

أنصبة الدول غير الأعضاء. 
ولاحظت اللجنة مع القلق أن أربع دول أعضاء (تونغـا وجمهوريـة كوريـا الشـعبية  - ٩٧
الديمقراطية وكيريباس وفييت نـام) لا تـزال عليـها اشـتراكات مسـتحقة غـير مدفوعـة منـذ 
كـانت دولا غـير أعضـاء قُـررت عليـها قبـل عضويتـها بالمنظمـــة. وطلبــت مــن الرئيــس أن 
يلتمس رأي المستشار القانوني بشأن إمكانية إضافة المتـأخرات المسـتحقة علـى الـدول قبـل 
عضويتـها في المنظمـة إلى متأخراـا بعـد انضمامـــها إليــها وذلــك مــن أجــل دورــا الثانيــة 

والستين. 
 

المناشدات المقدمة من الدول الأعضاء من أجل تغيير الأنصبة المقررة   سابعا -
الإمارات العربية المتحدة  ألف -

كـان معروضـا علـى اللجنـة نـص رســـالة مؤرخــة ٧ أيــار/مــايو ٢٠٠١، موجهــة إلى  - ٩٨
رئيـس لجنـة الاشـتراكات مـن رئيـس الجمعيـة العامـة، يحيـل ـــا رســالة مؤرخــة ٣ أيــار/مــايو 
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ـــا   ٢٠٠١ موجهـة مـن الممثـل الدائـم للإمـارات العربيـة المتحـدة لـدى الأمـم المتحـدة، مرفقـا
رسالة مؤرخة ٢٧ شـباط/فـبراير ٢٠٠١، موجهـة إلى الأمـين العـام مـن الممثـل الدائـم. وكـان 
معروضا على اللجنة كذلك رد وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية على الرسالة الموجهـة مـن 
الممثل الدائم إلى الأمين العام. واستمعت اللجنة أيضا إلى عرض شفوي قدمه القـائم بالأعمـال 

المؤقت لبعثة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة. 
ووجـهت الإمـارات العربيـة المتحـــدة انتبــاه اللجنــة إلى الإحصــاءات المتعلقــة بالنــاتج  - ٩٩
القومي الإجمالي والسكان للفترة من ١٩٩٠ إلى ٢٠٠٠. وأشـارت أيضـا إلى أنـه نظـرا للعـدد 
الضخـم مـن العمـال الأجـانب والشـركات الأجنبيـة، يحـول جـزء كبـــير مــن دخــل البلــد إلى 
الخـارج. وعلـى هـذا الأسـاس، طلبـت أن تسـتعرض اللجنـة اشـتراكاا في الميزانيـة العاديــة وفي 

ميزانية حفظ السلام وأن تجري التخفيضات اللازمة على معدلات هذه الاشتراكات. 
١٠٠ -وأشـارت اللجنـة إلى أن جـدول الأنصبـــة المقــررة للفــترة ٢٠٠١-٢٠٠٣ يســتند إلى 
بيانات عن الفترة ١٩٩٣-١٩٩٨، وأن بيانات لاحقة ستستخدم في جـدول الأنصبـة المقـررة 
ـــة ولجنــة الاشــتراكات عــام ٢٠٠٣.  للفـترة ٢٠٠٤-٢٠٠٦ الـذي سـتنظر فيـه الجمعيـة العام
وأشارت اللجنة أيضا إلى أن بيانات النـاتج القومـي الإجمـالي عـن الفـترة ١٩٩٣-١٩٩٨ هـي 
أساسـا ذات البيانـات الـتي اسـتخدمت في إعـداد جـدول الأنصبـة المقـررة الحـالي. ومــا كــانت 
الفروقـات في البيانـات السـكانية لتؤثـر بشـكل ملمـوس علـى معـــدلات اشــتراكات الإمــارات 
العربية المتحدة في الجداول الآلية التي يرتكز عليـها جـدول الأنصبـة المقـررة النـهائي. وأشـارت 
اللجنـة أيضـا إلى أن جـزءا علـى الأقـل مـن التحويـلات الماليـــة للعمــال الأجــانب والشــركات 
الأجنبيـة مـدرج في بيانـات النـاتج القومـي الإجمـالي وأن البلـد يســـتقبل كميــات ضخمــة مــن 

الممتلكات ويستلم إيرادات كبيرة من المشاريع التجارية في سائر أنحاء العالم. 
١٠١ -وأشارت اللجنة إلى أن المادة ١٦٠  مـن النظـام الداخلـي للجميعـة العامـة تنـص علـى 
أن جـدول الأنصبـة المقـررة لا يخضـع، بعـد أن تثبتـه الجمعيـة العامـة، لتنقيــح عــام قبــل ثــلاث 
سـنوات علـى الأقـل، مـا لم يتضـح حصـول تغيـيرات جوهريـة في القـدرة النسـبية علـى الدفــع. 
وخلُصت اللجنة إلى أن هذه  الشروط لا تنطبق وأـا لا تسـتطيع بالتـالي أن توصـي بتغيـير 
معـدل اشـتراكات الإمـارات العربيـة المتحـدة. غـير أـا أحـاطت علمـا بالمعلومـــات المقدمــة 
وشـجعت الإمـارات العربيـــة المتحــدة علــى كفالــة توفــير بيانــات كاملــة ودقيقــة للشــعبة 

الإحصائية قبل أن ينظر في جدول الأنصبة المقررة في عام ٢٠٠٣. 
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أفغانستان   باء -
١٠٢ -كان معروضا على اللجنة نص رسالة مؤرخة ٢٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ موجهـة إلى 
ــران/يونيـه  رئيس لجنة الاشتراكات من رئيس الجمعية العامة، يحيل فيها رسالة مؤرخة ٢٥ حزي
٢٠٠١ موجهة مــن القـائم بالأعمـال المؤقـت للبعثـة الدائمـة لأفغانسـتان لـدى الأمـم المتحـدة، 

طلب فيها خفض نسبة نصيب بلده المقرر. 
١٠٣ -وقررت اللجنة، مراعاة منها للمبدأ الذي قام عليـه الإجـراء الـذي اتخذتـه الجمعيـة 
العامة في الفقرة ٤ مـن قرارهـا ٢٣٧/٥٤ جيـم، أنـه يتعـذر عليـها الاضطـلاع باسـتعراض 
كامل لطلب أفغانستان في الوقت المتاح لديها. وعليه قررت اللجنــة عـدم اتخـاذ أي إجـراء 

بشأن هذا الطلب. 
 

مسائل أخرى   ثامنا -
تحصيل الاشتراكات   ألف -

١٠٤ -لاحظت اللجنة أنه عند اختتام دورـا الحاليـة في ٢٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، كـانت 
ـــأخرة في ســداد أنصبتــها المقــررة في نفقــات الأمــم المتحــدة  الـدول الأعضـاء التسـع التاليـة مت
بمقتضـى أحكـام المـادة ١٩ مـن الميثـاق ولم يكـــن لهــا الحــق في التصويــت في الجمعيــة العامــة: 
أوزبكسـتان، وجمهوريـــــة أفريقيـــــا الوســـطى، وسيشيـــــل، والصومــال، والعـــــراق، وغينيــا، 
وغينيا – بيساو، وليبريا، والنيجر. وإضافة إلى ذلك، فإن الدول الأعضاء السبع التالية متـأخرة 
في سداد أنصبتها المقررة في نفقات الأمم المتحدة بمقتضى أحكام المـادة ١٩، ولكـن سـمح لهـا 
بـالتصويت في الجمعيـة حـتى ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ عمـــلا بقــرار الجمعيــة العامــة ٥/٥٥ 
ألــف، وهــي: بورونــدي، وجــزر القمــر، وجمهوريــة مولدوفـــا، وجورجيـــا، وســـان تومـــي 
وبرينسيبي، وطاجيكستان، وقيرغيزستان. وقد قررت اللجنة أن تأذن لرئيسـها بـإصدار إضافـة 

لهذا التقرير، حسبما تقتضيه الضرورة. 
 

دفع الاشتراكات بعملات أخرى غير دولارات الولايات المتحدة   باء -
١٠٥ -خولــت الجمعيــة العامــة الأمــين العــام، بموجــب أحكــام الفقــرة ٣ (أ) مــــن قرارهـــا 
٢١٥/٥٢ ألف المؤرخ ٢٢ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧، أن يقبـل، حسـب تقديـره، وبعـد 
التشاور مع رئيس لجنة الاشتراكات، جزءا من اشتراكات الدول الأعضـاء للسـنوات التقويميـة 

١٩٩٨ و ١٩٩٩ و ٢٠٠٠ بعملات أخرى غير دولارات الولايات المتحدة. 
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١٠٦ -ولاحظت اللجنة أن الأمين العام قبل ما يعــادل ٢٧٦,٠٢ ٩٧٦ دولار مـن باكسـتان 
وقبرص في عام ٢٠٠٠ بعملتين غير دولار الولايات المتحدة تقبلهما المنظمة. 

 
التقارير التكميلية   جيم -

قررت اللجنة أن تأذن لرئيسها بـأن يصـدر إضافـة لهـذا التقريـر، إذا لـزم الأمـر،  - ١٠٧
لتوفير معلومات تكميلية قد تســاعد الجمعيـة العامـة في نظرهـا في تقريـر اللجنـة. وأحـاطت 
اللجنة علما باعتزام الرئيـس التشـاور مـع أعضـاء اللجنـة، في هـذا الصـدد إذا مـا اقتضـت 

الضرورة إصدار إضافة. 
 

موعد الدورة التالية   دال -
ـــة عقــد دورــا الثانيــة والســتين في نيويــورك في الفــترة مــن ٣ إلى ٢١  ١٠٨ -قـررت اللجن

حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
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